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













 –


























  •
  •

  •
  •

  •


  •
  •

  •
  •


  •


  •
  •
  •
  •

  •
  •


  •
  •

   •

  •
  •





د.  ا 







  •

  •

  •

  •

  •


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 108 افتتاحية العدد
 فبراير   –  108)صدور العدد  يسر مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  

. هذه المجلة العريقة التي  «مجلة بحوث الشرق الأوسط»من مجلة المركز    (2025
هو  ، ويصدر هذا العدد و عامًا في خدمة البحث العلمي  51  مر على صدورها حوالي

متخصصة:   دراسات  عدة  دافتيه  بين  دراسات قانونية)دراسات  يحمل  سياسية    ، 
دراسات  تاريخية  دراسات ، نفسدراسات    ،اقتصادية،  العربية، دراسات    ،علم  اللغة 

المسرحدراسات   والنقد  لغوية،  يالدراما   Scientific  العلمي البحث    ويعد (  دراسات 
Research    والركيزة  حجر بالمجتمعات    الأساسية الزاوية  الارتقاء  في  في  تكون  لكي 

 مصاف الدول المتقدمة.  

سيرة التطوير  م الجامعات أن البحث العلمي من أهم أولوياتها لكي تقود  بر  عت  ولذا ت  
 البحث العلمي في المجالات كافة.   والتحديث عن طريق 

الأوسط و  الشرق  بحوث  مجلة  تهدف  الرصينة    لذا  العلمية  البحوث  نشر  إلى 
   الإنسانية واللغات التي تخدم المعرفة الإنسانية.  والمبتكرة في مختلف مجالات الآداب والعلوم  

صري وأكاديمية  والمجلة تطبق معايير النشر العلمي المعتمدة من بنك المعرفة الم 
ومن الجامعات  المصرية    الجامعات البحث العلمي، مما جعل الباحثين يتسابقون من كافة  

 العربية للنشر في المجلة.  

الأبحاث العلمية الجادة والرصينة والمبتكرة للنشر  وتحرص المجلة على انتقاء  
مقدمة المجلات العلمية المماثلة.   في المجلة كإضافة للمكتبة العلمية وتكون دائمًا في

 ولذا نعد بالاستمرارية من أجل مزيد من الإبداع والتميز العلمي.

 والله من وراء القصد 
 رئيس التحرير 

 حاتم العبد د.  
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 لخص: مال
تحيل   أن  فيه  المطعون  الحكم  نقض  بعد  النقض  لمحكمة  العام  الأصل  إن 

التي أصدرته  موضوع المحكمة  إلي    ؛لتفصل فيه من جديد   –محكمة الإحالة  –النزاع 
سلامة تطبيق القاعدة القانونية في الأحكام    علىتنصب    ساسية وذلك لأن وظيفتها الأ

المطروحة   القضايا  الفصل في موضوع  للطعن لا  القابلة  وذلك لأن    ؛هاعلىالقضائية 
 علىفهي جهة قضائية تختص بالعمل  إحدى درجات التقاضي،  محكمة النقض ليست  

 نصوصه.  توحيد أحكام القانون وتفسير 
، بمناسبة نظرها  دعوى غير أن منح محكمة النقض سلطة التصدي لموضوع ال

المادة   المحسن رقم    269/4الطعن، الإجراء الاستثنائي بنص  القانون  لسنة   76من 
 مجموعةالباحث    لدىقد أثار    ؛دنية والتجارية المصري من قانون المرافعات الم   2007
أدت   ؛ حيث بنصوص حاكمة للمسألة ولا جازمة  قانونًا  نظمتساؤلات، والتي لم ت  من ال

النص  لهذا  الأولية  وض  -القراءة  وعدم  الدقيقة  تفاصيله  غيبة  معالمهوفي  نظرًا   ؛وح 
تدور في مجملها حول تأثير هذا   الإشكاليات طرح مجموعة من  إلى -قتضابه الشديد لا

تطلبت من الباحث وللوصول على طبيعة محكمة النقض التقليدية،  الدور الاستثنائي  
وطر   إلى المقارانات  من  بمجموعة  القيام  المقترحة،  الحلول  من  بعض  مجموعة  ح 

فتراضات واجتهادات قد تتوافق كما قد تختلف مع رأي امجرد    ىالتصورات، والتي تبق 
 الفقه والسادة المحكمين لهذه الدراسة.

  
 

 

درجتين،   علىمحكمة النقض، الطعن بالنقض، التصدي، التقاضي    الكلمات المفتاحية:
 محكمة الإحالة، الدور الاستشاري لمحكمة النقض. 
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Abstract: 

the general practice of the Court of Cassation after the cassation of 

the appealed judgment is to refer the subject of the dispute to the court 

that issued it -the referral court –to rule on it again, because its main 

function is to properly apply the legal rule in judicial rulings subject to 

appeal and not adjudicate the subject to the cases before it, 

Because the Court of Cassation is not one of the degrees of 

litigation, as it is a judicial body specialized in working to unify the 

provisions of the law and interpret its texts 

However, granting the Court of Cassation the authority to address 

the subject matter of the lawsuit, on  the occasion of its consideration 

of the appeal, the exceptional procedure in the text of Article 269/4  of 

the Improved Law No.76 of 2007 of the Egyptian Civil and Commercial 

Procedures Law, has raised in the researcher a set of questions, which 

have not been legally regulated by texts governing the issue and not 

conclusive, as the initial reading of this text and in the absence of its 

precise details and the lack of clarity of its features due to its extreme 

succinctness, led to the introduction of a set of problems revolving in 

their entirety around the impact of this role Exceptional to the nature of 

the traditional Court of Cassation, required the researcher to reach some  

of the proposed solution, to make a set of comparisons and put forward 

a set of perceptions, which remain just assumptions and jurisprudence 

may correspond as may differ with the opinion of jurisprudence and 

gentlemen arbitrators for this study.   

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Court of Cassation, appeal in cassation, Response, 

Litigation on two degrees, Court of Referral, Advisory role of the Court 

of cassation. 
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 المقدمة: 
يتسم الطعن بالنقض بنوع من الخصوصية تميزه عن غيره من الطعون، وتكمن تلك 

للمنطق القضائي من    توحيدًاالخصوصية في نوع الرقابة التي تمارسها محكمة النقض  
الهرم القضائي، والأكثر   ىت عد منتهمحكمة، و   علىفهي أ   ؛خلال إقرار مبدأ قضائي معين

 مسمياتها. اختلاف علىفي كل الأنظمة القضائية،  أهمية 

صحة تطبيق القانون من    مدىفلقد ا بتكرت محكمة النقض كهيئة مقوّمة تراقب       
حق الطعن بالنقض بالنسبة لجهات القضاء العادي، ويأتي ذلك عن طريق ممارسة    عدمه

من    ؛فيه قاضي الموضوع  اِنزلقمن طرف المتضرر من مخالفة الحكم للقانون الذي  
حيث التفسير أو التطبيق أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في 

الأسباب   إلى  الحكم من  ذلك  قوانين  التي    (1)غير  أوضحته  حسبما  مجّملها  في  تدور 
المرافعات حول الخطأ القانوني الذي وقعت فيه محاكم الاستئناف وهي محاكم الدرجة 

ال  ؛الثانية في  القانوني  الجانب  تراقب  النقض  محكة  أن  ال  دعوى أي  جانب دون 
فهي بذلك تحاكم الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الموضوع، وتقوم    ؛الموضوعي

فلقد تحددت الوظيفة    ؛ حد سواء علىعمل المحاكم والمجالس القضائية وعمل القاضي  
وهي أن تكون حارسة للقانون تكفل ضمان    ؛هاائئية لمحكمة النقض بالغاية من إنشالقضا

 تطبيقه. 

فالدور التقليدي لمحكمة النقض أنها تفصل في الحكم وليس الخصومة، وهي  ؛إذن    
ال موضوع  في  تفصل  التقاضي  ؛دعوى لا  درجات  من  ثالثة  درجة  ليست  فهي   ؛لأنها 

قد ط بق   إجرائيًاأو    موضوعيًامحكمة قانون، مهمتها التحقق من أن القانون سواء كان  
صحة هذه   إلىالوقائع المثبتة في الحكم المطعون فيه دون أن يتعرض    على   صحيحًا 

 .(2)الوقائع أو إثباتها
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 ى فإذا تأنّ   ؛بهذه الغاية  –(3)منذ نشأت محكمة النقض   –ولقد أمن التشريع المصري     
للدور الذي تلعبه محكمة النقض في مصر   ىشخص وعمّق النظر حول الهدف الأسمال

 على فهي محكمة قانون لا واقع، وظيفتها تقتصر    ؛فإنه يجده هدف  قانوني محض 
الأحكام  قانونية  في  التي    الفصل  المنازعات  في  الفصل  دون  بالنقض  فيها  المطعون 

 . صدرت بمناسبتها الأحكام

أنو      درجات   رغم  من  درجة  وليست  قانون  محكمة  الأصل  في  النقض  محكمة 
؛ المحكمة الاستئنافية  إلى  دعوى التقاضي، وينبغي إذا ما قررت نقض الحكم أن تحيل ال

، وتعالت بعض الأصوات ونادت بضرورة ىلعقيدة الراسخة ما لبثت أن تتلاشإن هذه اف
إدخال مهمه إضافية تزيد من مهام محكمة النقض، قصد إعطاء الطعن بالنقض وظيفة  

جعلها وسيلة لإنهاء النزاع دون   إلىجانب الوظيفة التقليدية، وترمي    إلىتكميلية تقوم  
 إلى محكمة الاستئناف، أو قد يكون الموضوع لا يحتاج    إلى الحاجة للعودة مرة ثانية  

إجراءات تحقيق جديدة،   اِتخاذ إعادة لمحكمة الإحالة  لصلاحية للفصل فيه دون ضرورة  
 ؛ وهو ما استجاب له المشرع المصري من خلال استحداث دور جديد لمحكمة النقض 

ال لموضوع  بتصديها  الاختصاص  المشرع  خولها  محكمة   دعوى إذ  سلطات  ومنحها 
 الموضوع، وكأنها درجة ثالثة من درجات التقاضي.  

 2007لسنة    76( من القانون المحسن رقم  4/ 269المادة )  علىفبإلقاء الضوء      
( على:  تنص  والتي  مصري  الحكم مرافعات  بنقض  المحكمة  حكمت  إذا  ذلك    ومع 

للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت   االمطعون فيه وكان الموضوع صالحً 
المطعون فيه وجب   الحكم  النقض أن تحكم في   أيًا  عليهاالمحكمة نقض  كان سبب 

ألا وهو    ؛"ااستثنائيً   دورًاالموضوع( أفاد هذا النص أنه بإمكان محكمة النقض أن تلعب "
، ا لنظره هما: إذا كان الموضوع صالحً   ؛في حالتين  دعوى سلطة  تصديها لموضوع ال

  إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية.و 
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 على أبرز تطبيقات الاستثناءات    – بحق  – ولعل سلطة محكمة النقض في التصدي   
 اغموضً   –لخطوات التي خطاها المشرع المصري درجتين، وأكثر ا  علىمبدأ التقاضي  

مبدأ التقاضي ي عدّ من قبيل الثوابت القضائية  كون هذه تضرب بمبدأ راسخ    –إشكاليةو 
درجتين، بل لعلها أكثر الوسائل العملية ملائمة لخصوصيات تيسير العدالة ورفع   على

 العنت عن المتقاصيين. 

 مصطلحات الدراسة: 

 الطعن بالنقض: 

 : االطعن لغويً 

، والمفعول مطعون، والفاعل طاعن،  اطعن، يطعن، طعنً   :منها  ؛له عده معانو 
 .(4)ثار الشّبهات حوله، شكك فيهأ، عليهطعن في الأمر: إعترض 

 :قانونًاالطعن 

 عليه فهو وسيلة أتاحها المشرع للمحكوم    ؛علىهو التظلم من الحكم أمام محكمة أ     
لمهاجمة الأحكام الصادرة في حقه، وبذلك يكفل له القانون أن يمارس حقه في الطعن  

الأ المحاكم  أمام  المرافعات  قانون  نظمه  إجرائي  التي   علىكحق  المحكمة  من  درجة 
ثم اللجوء   ،طريق الطعن العادي وهو الاستئناف  إلىأصدرت الحكم، ويكون ذلك باللجوء  

النقض، وينفرد كل منهما   إلى أو  النظر  التماس إعادة  طريق طعن غير عادي وهو 
 .(5)بقواعد خاصة تحكمه 

 الطعن بالنقض في التصدي:

 على طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية ولأسباب محددة    الطعن بالنقض     
 على للقانون، وهو لا ي طرح    ا سبيل الحصر تلحق الحكم المطعون فيه وتجعله مخالفً 
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مسألة البحث   عليهامحكمة النقض القضية التي نظرتها محكمة الموضوع، وإنما ي طرح  
 ؛أي ألغته وإلّا رفضت الطعن  ؛فإن ثبت لها ذلك نقضته  ؛عن مخالفة الحكم للقانون 

ألغته الذي  الحكم  محل  جديد  حكم  لإحلال  الموضوع  نظر  مهمتها  من  فهي   ؛فليس 
 .(6)محكمة قانون لا محكمة وقائع

( 269)   خلاف تلك القاعدة العامة وبمقتضي الفقرة الرابعة من المادة  على إلّا أنه و     
والتي    -المادة المعنية بالدراسة   -2007لسنة    76مرافعات المصري رقم  من قانون ال

الأسم هدفها  عن  النقض  محكمة  إذا  ىتسلخ  للموضوع،  التصدي  أحقية  لها  وتقرر   ،
لنظره أو كان الطعن    اصالحً   دعوى قضت بنقض الحكم المطعون فيه وكان موضوع ال

بالنقض للمرة الثانية، وبذلك تصبح محكمة النقض من وجهة  نظر بعض الفقه محكمة 
 .(7)موضوع

ا من عناصر التعبير  وجوهريً   امً هم  اولما كانت المصطلحات القانونية عنصرً 
بذاته، وأن كل   فكل كلمة لها مدلول خاص   ؛عن الفكرة القانونية محل البحث   القانوني 

  ؛ترتيب وتنظيم ومقصد محدد   علىولكن بناءً    ، ليس بمحض الصدفة  ختارمصطلح ي  
 .ىك لتحقيق الدقة والوضوح في المعنوذل

فكرة الطعن   إلىوإذا كان الباحث استخدم في عنوان هذه الدراسة مصطلح منسوب     
هو  فإن تعبير النقض في التصدي    ؛ بالنقض وهي سلطة محكمة النقض في التصدي

واست   والتمييز،  التوضيح  قبل  وبين    خدممن  عامة  بصفة  بالنقض  الطعن  بين  للتفرقة 
 الطعن بالنقض في التصدي في الأحكام المدنية والتجارية بصفة خاصة. 

 علىأن سلطة محكمة النقض  " :  د قولنا في عنوان الدراسة ومتنهومقصد الباحث عن    
فيكون التصدي الممارس من طرف محكمة النقض كما يعنيه الباحث   ؛"االموضوع تصديً 

هو الفصل في النزاع من طرفها، ويشترط في ذلك النزاع أن يكون بحكم رفع فيه طعن، 
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لمبدأ الإقتصاد في الوقت والإجراءات تقوم محكمة النقض بالفصل في النزاع    وإعمالاً 
 المطعون فيها بالنقض. قانونًافي حدود العلة أو العلل المحدده 

لا يختلف من حيث الاصطلاح عن الطعن    فإن الطعن بالنقض في التصدي  ؛لذا    
برغم اشتراكهم في   ،خرفلكل منهما خصوصيته المختلفة عن الآ  ؛بالنقض كأصل عام

  االأساس والغاية من التطبيق لتحقيق مقصد المشرع في تحقيق عدالة سريعة اقتصادً 
وجهد  وقت  لتوفير  معين  حد  عند  بإنهائه  النزاع  إطالة  ومنع  والإجراءات  الوقت  في 

 .يالمتقاضيين بما يرفع عنهم تعنت التقاض 

 تية:الآ شكاليةالإ ترحولمعالجة موضوع الدراسة ط  

ا ما نقضت إذ   :وهي  ؛ أساسيةالنظام القضائي لمحكمة النقض فكرة    على لقد هيمن       
العيوب والأخطاء القانونية التي تكون قد شابت قضاء   ت ح صلوأالحكم المطعون فيه  

أمام المحكمة المصدره له أو أمام    ى الدرجة الأدني، تقوم بإعادة طرح النزاع مرة أخر 
أخر  نفس  ى محكمة  درجتها  الإحالة  –هامن  من    -محكمة  الموضوعي  شقها  في  للبت 

 أو وسيلة لإصلاح الأحكام القضائية.   اطريقً   –نظام الطعن بالنقض   – بذلكجديد، مشكلًا 

( المشار 269/4 :بمقتضي المادةمشرع المصري خرج عن هذا الأصل )إلّا أن ال     
ها أعلاه، وزج محكمة النقض لتخوض في المنازعات الدائرة بين الخصوم وتتصدي إلى

حوظ مع وظيفة هذه المحكمة، وعدم فإنه أمر جد خطير يتعارض بشكل مل  ؛للفصل فيها
عتبارها درجة ثالثة للتقاضي، وهو مبدأ أساسي في النظام القضائي المصري لا يلين  ا 

في قانون المرافعات   ا تقتضيه، مبينه ضوابطها حصرً يجوز التدخل فيه إلّا لضرورة    ولا
تأثير حق سلطة محكمة النقض في التصدي   إشكاليةالمدنية والتجارية، وهو ما أثار  

محكمة واقع   إلىطبيعتها كمحكمة قانون؟ فهل تتحول محكمة النقض نتيجة ذلك    على
 طبيعتها الأصلية.   علىأم أن ذلك لا تأثير له  
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 منهج الدراسة: 

فإننا سنحاول    ؛للطبيعة الخاصة للموضوع وارتباطه الوثيق بالواقع العملي  نظرًا 
الدراسة العملية التطبيقية المستوحاة من صميم    إلىالخروج عن الدراسة الوصفية النظرية  

فهو الطريق نحو تكوين   ؛وذلك باستخدام المنهج الاستنباطي التحليلي ،العمل القضائي
 على المفاهيم العامة، كما سنحاول جعل هذه الدراسة دراسة مقارنة من خلال التركيز  

مواقف   إلىمقتضيات التشريع الفرنسي كمرجعية قانونية للتشريع المصري، بالإضافة  
 محكمة النقض بخصوص سلطاتها أثناء التصدي للموضوع.

 

 طة الدراسة:خ  

بالنقض   انتهج   للطعن  التحليلي  المنهج  الدراسة  هذه  في  لبيان    ؛الباحث 
خصوصية الطعن بالنقض في التصدي في حالة صلاحية الموضوع لنظره، ومن ثم  

وفق رؤية   -هذه الدراسة  جاءت معالجةومن أجل ذلك    ،تقييمها التقييم العلمي السليم 
 : تاليللتقسيم ال اوفقً  -الباحث 

  
 سلطة محكمة النقض في التصدي إزاء الطعن من ناحية الموضوع. لأول: الفرع ا

 الفرع الثاني: سلطة محكمة النقض في التصدي إزاء الطعن من ناحية الخصوم. 

 الموضوع. سلطة محكمة النقض في التصدي إزاء الطعن من ناحية الفرع الأول: 

صلاحية الموضوع للفصل في حالة    –عندما تتصدي محكمة النقض للموضوع      
سنحدد أهم هذه  ؛القانون والموضوع اق ومعالم لتلك السلطة متمثلة فيفهناك نط  –فيه

 من التعمق.  شيءالمعالم وحدودها أثناء ممارسة محكمة النقض تصديها للموضوع  ب
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 سلطة محكمة النقض في التصدي إزاء الطعن من ناحية القانون:  -أولاً 

من    271)للمادة    اطبقً   اأو جزئيً   اأي تلغيه كليً   ؛محكمة النقض إذ تنقض الحكم    
فهي لا    ؛يحل حكمها محل هذا الحكم  فلا  ؛قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري(

بمعنى أنها تحاكم الحكم من    ؛بل تحكم على الحكم الصادر فيها  ،تحكم في الدعوى 
 حيث تطابقه للقانون دون الواقع.

فإن سلطة محكمة النقض في التصدي إزاء الطعن من ناحية القانون هي   ؛عليهو     
وهي رقابة    ،أساسيةت من أجلها محكمة النقض بصفة  ئشنذاتها الوظيفة التقليدية التي أ  

القومي من خلال   الأحكاممشروعية   المستوى  القانون على  القضائية، وضمان وحدة 
فهي من    ؛(8)بين المتقاضين  ةعلي للمساواة الف  االقضائية، وذلك تحقيقً   الاتجاهات توحيد  
تراقب تطبيق   أخرى   ناحية تعمل على إيجاد تفسير موحد للقواعد القانونية ومن    ناحية

 . (9)المحاكم للقانون في جوانبه الموضوعية والإجرائية

ن محكمة النقض عندما تقوم بتفسير أو رقابة القانون  أعتبار  على أن يأخذ في الا    
ن تفسيرها  إلذلك ف  ؛إنما تقوم بذلك بشأن دعوى طعن في الحكم النهائي الصادر فيها

نجد ف   ؛، أما من الناحية العملية(10)خرى للمحاكم الأ  امن الناحية النظرية لا يكون ملزمً 
بالنسبة لمحاكم    علياها محكمة  اعتبار ، بالأخرى أن تفسير محكمة النقض يلزم المحاكم  

لا تنقض أحكامها ا على أ، وحرصً (11)الدولة تدنوا من حيث قيمتها إلى القواعد القانونية
التفسير بداية الأمر    ؛لمخالفة هذا  لذلك من الأفضل لمحكمة الموضوع أن تأخذ من 

على  التطبيق  الواجبة  القانونية  القاعدة  تفسير  في  النقض  محكمة  تراه  الذي  بالرأي 
 .(12)النزاع

ناحية   ؛ لذاو      من  الطعن  إزاء  التصدي  في  النقض  لمحكمة  الأساسي  الهدف  فإن 
للقانون من عدمه عن طريق سلطة مراقبة صحة  القانون هو مراقبة تطبيق المحاكم 

 . (13)سبيل الحصر علىللوارد في قانون المرافعات  االحكم المطعون فيه للقانون، طبقً 
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فهي المحكمة الأعلى درجة في   ؛محكمة النقض الفرنسية  اتقوم به أيضً   وهو ما    
فهي تقع على قمة الجهاز القضائي لتختص بالفصل في   ؛التنظيم القضائي الفرنسي

التي تصدرها محاكم القضاء الأدنى سواء كانت محاكم    الأحكامالطعون بالنقض على  
أسند لها هذه السلطة بعد نقض الحكم    ؛ حيث في قانون المرافعات على سبيل الحصر

 اأو يرفعها النائب العام  لمصلحة القانون ضمانً   عليهالمطعون فيه من قبل المحكوم  
ة التي ترسيها أحكام  لوحدة التطبيق القضائي للقانون من خلال المبادئ والقواعد القانوني

م لضمان صحة تطبيقه  فتقوم بمراقبه الحك  ؛(14)مدنية أو محاكم جنائية؛ محكمة النقض 
لتماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة اِ ، أما إذا كان الخطأ في الوقائع يطعن ب(15)للقانون 

)الابتدائية أو الجزئيه( بهيئة استئنافية، أو محاكم الاستئناف التي أصدرت الحكم محل 
 الخطأ.

ن محكمة النقض تباشر هذه السلطة من خلال الطعن بالنقض في الحكم بناءً أوبما      
للقانون  فإن قرارها الصادر في هذا    ؛على طلب الخصم المتضرر من مخالفة الحكم 
حكامها من  لما لأ  نظرًاولكن    ،النطاق ليس له حجيه إلا في حدود النزاع الذي صدر فيه
فإن أحكامها بمثابة قواعد   ؛(16)قيمه تحترم من قضاء الموضوع ومن قضاء النقض ذاته

 وخبرة منها.  ةحاكم الأقل مكانقانونية لغيرها من الم

 سلطة محكمة النقض في التصدي إزاء الطعن من ناحية الموضوع: -اثانيً 

كما بيّنا حدود وطبيعة ونطاق سلطتة محكمة النقض من ناحية القانون بعد النقض،      
ن بتبّيان حدود وطبيعة ونطاق سلطتها إزاء الطعن من ناحية الموضوع، لكن  نقوم الآ

  ة أن محكمة النقض في هذه الفرضي   ؛ وهيمةهمنا أن نؤكد على حقيقة  يعلقبل ذلك  
 هما:  ؛تتقيد بأمرينتختلف عنها سوى أنها   وهي تتصرف وكأنها محكمة موضوع، لا
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وقائعها بواسطة   ت ر د وق    ح ققت حكم المطعون فيه والتي  الوقائع الواردة في ال  القيد الأول:
 .      (17)قاضي الموضوع

 .       (18)رتأتها محكمة النقض على الحكم المطعون فيهاِ القاعدة القانونية التي    القيد الثاني:

بأي  -الفرض موضوع البحث  - تقوم في هذا فإن محكمة النقض لا ؛ونتيجة لذلك     
دورها في إرساء حكم    إلى الوقائع، ولكن تقتصر  اتتطرق مطلقً   ولا  ،نوع من التقديرات 

على هذه الوقائع كما أثبتتها محكمة الموضوع ودون بحث   االقانون حسبما ارتأته صوابً 
 . (19)تحقيقها فيها  أو

 :دلة الجديدة والطلبات أمام محكمة النقض في التصديموقف تقديم الدفوع والأ 

قبل   عليها ن الطعن بالنقض من شأنه إعادة القضية إلى الحال التي كانت  نظرًا لأ    
المنقوض  الحكم  النقض   ؛صدور  محكمة  إعطاء  استثنائي  فإن  هو  و   ألا   ؛اختصاص 

معناه أنها تقوم    ؛لنظره  اسلطة الفصل في النزاع دون إحالته إذا كان الموضوع صالحً 
 ي مفاده أن لمحكمة النقض والخصوم ف  امنطقيً   ابدور محكمة الموضوع، ومؤدى ذلك أثرً 

بعد النقض ذات السلطات والأعباء التي كانت لمحكمة الموضوع والخصوم     مرحلة ما
 في مرحلة الخصومة.

ذلك يحظر     الرغم من  أنه وعلى  الفرضيه موضوع    إلّا  النقض في   على محكمة 
البحث أن تقوم بإجراء أي تحقيقات جديدة أو قبول طلبات جديدة أو مذكرات أو سماع  

 بعكس حال قيام محكمة الموضوع بذلك. (20)أوجه دفاع أو دفوع تتعلق بالموضوع

بين سلطات محكمة النقض في التصدي عن محكمة الموضوع    ختلافوسبب هذا الا    
راجع إلى أن شرط قيام محكمة النقض التصدي لموضوع الدعوى وركنه الأساسي في 

عدم إضافة أي إجراءات   ىبمعن  ؛لنظره"  االموضوع صالحً "أن يكون    هو  هذه الحالة
فإن المؤكد ألّا    ؛(21)جديدة من قبل محكمة النقض تجعل الموضوع مهيأ للنظر فيه
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يكون لمحكمة النقض في هذه الفرضية ذات مهام محكمة الإحالة من مسالك التحقيق  
 والحكم أثناء سير الخصومة. 

تتلائم مع طبيعة وظيفة محكمة النقض   ل ذلك أن بعض هذه الإجراءات لايعلوت    
ستجواب او   ،ى سبيل المثال التحقيق بالبينةكونها محكمة قانون في هذه الفرضية، منها عل

 والمعاينة.    ،نتقالوالا ،وندب الخبراء ،الخصوم

، ومنها هانفس  مع طبيعة وظيفتها كمحكمة قانون في الفرضية  خر يتلائموالبعض الآ    
 . ( 22)خذ بها في حدود حجيتها وغير ذلكطلاع على المستندات والأعلى سبيل المثال الا

يجوز لمحكمة النقض اختصام الغير أمامها سواء كان بناءً على طلب   وكذلك لا    
ضمن الطلبات الجديدة التي   د إذ إن هذا الطلب يع   ؛أحد الخصوم أو بناءً على أمر منها

من مسالك   ايجوز تقديمها أمام محكمة النقض، كما أن هذا الأمر سوف يكون مسلكً   لا
للشك أن محكمة النقض ليس لها فى  ، وبما لايدع مجالاً (23)التحقيق المحظور سلوكها

 هذه الفرضية ما يكون لمحكمة الموضوع من مسالك التحقيق والحكم. 

فإنه يشترط أن يقتصر نطاق الخصومة في الموضوع على المسألة   ؛علاوة على ذلك    
ن محكمة إ حيث    ؛الأخرى ها الحكم بقبول الطعن فحسب دون المسائل  يإلالتي أشار  

 . (24)النقض تنظر موضوع الدعوى في نطاق هذه السألة فقط دون غيرها

أن شرط صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه يحد من سلطة   اومن المؤكد أيضً     
لا تسلك محكمة   ؛ حيث محكمة النقض عند قيامها بالفصل في الطعن وفي الموضوع

يعرقل   تاليالنقض أي مسلك من مسالك التحقيق والتي تخالف طبيعتها القانونية وبال 
 .(25)من سلطتها 

الجلسة  ؛عليهوبناءً       في  الموضوع  في  بالفصل  النقض  محكمة  التي   هانفس  تقوم 
قضت فيها بنقض الحكم المطعون فيه، دون حاجة إلى إبداء وجوه دفاع جديدة أو دفوع  
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يجوز إبداء   جديدة أو تقديم أدلة إثبات أو طلب الإحالة للتحقيق أو ندب خبير، كما لا
 .(26)طلبات جديدة

فإن من الضروري أن تتقبل محكمة   ؛للبعض من الفقه  امع ماسبق ذكره ووفقً   ا وتماشيً     
  عليه ، وهذا ما استقر  (27)النقض من الحكم المطعون فيه حاصل فهم الواقع من الدعوى 

إنها تحصل فهم الواقع في الدعوى من الأوراق والمستندات،   ؛ حيث قضاء محكمة النقض 
ثم تكيف هذه الوقائع على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها في نقض الحكم، 

 .(28)الرجوع إلى ملف الدعوى  ى لا يتطلب سو   متى كان الأمر سهلًا 

والمستندات      المرافعات  أوراق  يناقض  فيه  المطعون  الحكم  أثبته  ما  كان  "إذا  أما 
، أو يكون الحكم في الدعوى على قانونًاالمقدمة لها، أو يرتكز على أدلة غير مقبولة  

ن  فإنه يكون لها عندئذ أ   ؛إلى تحصيل فهم جديد   اه بحكم النقض مفتقرً يإلما تمخضت  
تلك الأوراق والمستندات بالحذف والتعديل والزيادة   وءتصحح ذلك الفهم أو تكمله على ض

به فهمً  تستبدل  ذلك مستطاعً آ  اوأن  بأهون سعي وبمجرد اطلاعها على   اخر، مادام 
وبغير   أمامها  الموجودة  الطعن  أخرى   اِتخاذ قضية  إلى   ؛إجراءات  الأمر  احتاج  فإن 

فإنها تقضي عندئذ بإحالة الدعوى إلى المحكمة   ؛إجراءات جديدة من اطلاع وتحقيق
 .(29)ألتي أصدرت الحكم المطعون فيه"

عندما تقوم محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى في الحالات   اويشترط أيضً     
 ا أن يكون حكمها مطابقً   -على حسب الأحوال  –بذلكالتي يجب أو يجوز لها القيام  

 . (30)لوجهة النظر القانونية التي من أجلها نقضت الحكم المطعون فيه

ه محكمة النقض في المسألة القانونية التي يإلوعلة ذلك يرجع إلى أن ما ذهبت      
فصلت فيها، إنما ي فرض على جميع المحاكم اتباعه في أثناء إعادة الفصل في النزاع  
الذي أدلت فيه محكمة النقض برأيها القانوني، سواء أ سندت مهمة الفصل في هذا النزاع  
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إلى محكمة الإحالة، أو تولت محكمة النقض نفسها تلك المهمة عند قيامها بالفصل في 
 .(31)الموضوع بعد النقض 

من قانون   627للمادة  اإذا كان الفقه الفرنسي يؤكد على أنه وفقً   ؛عن ذلك وفضلًا     
من قانون التنظيم القضائي الفرنسي     L. 411-3المرافعات الفرنسي الجديد والمادة

جميع تشكيلات محكمة النقض الفرنسية عند الفصل في الموضوع بعد   اعتباريمكن  
 .(32)يالنقض درجة ثالثة من درجات التقاض

فتئات يتعارض مع هذا التشبيه ويصمه بالغلو والا  راء الفقهيهإلّا أن بعض من الآ    
لأن نصوص هذه المواد يستفاد منها أن محكمة   ؛على طبيعة محكمة النقض القانونية

النقض لن تبحث وقائع مختلفة عن تلك التي قدمت أمام قضاة الموضوع، وإنما يوجد 
تشابه من حيث إن محكمة النقض ستقوم بتطبيق القاعدة القانونية التي تراها مناسبة 

 .( 33)القانونية، وإنما تقوم بحسم موضوع النزاع وليس مجرد مراقبة تطابق الحكم للقواعد 

إذ  ؛ غير قابل للطعن اوقد أضاف هذا الرأي أن هذه النصوص تقدم للأطراف حكمً     
إن الحكم الذي سيصدر في الموضوع من أي من تشكيلات محكمة النقض بعد نقض 

من قانون المرافعات   622، على النحو الذي تؤكده المادة  (34)للطعن  الحكم لن يكون قابلًا 
 . (35)الفرنسي الجديد 

ما تمتنع عن التصدي في   اأن محكمة النقض كثيرً   إلىلا يفوتنا أن ننوه    اوأخيرً     
في  الفصل  إن  وبرغم  النقض،  بعد  فيه  للفصل  الموضوع  صلاحية  رغم  الموضوع 

مبررات   إلى  اإجراءات جديدة، وذلك استنادً   إلىلا يحتاج    ايسيرً   الموضوع يكون سهلًا 
و لمجرد الخشية  أ،  (36)دعوى عدم وجود بعض الأوراق الضرورية لهذا الفصل في ملف ال

 .(37)عليهمن الإخلال بحق دفاع المدعي  
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 .الفرع الثاني:  سلطة محكمة النقض في التصدي إزاء الطعن من ناحية الخصوم

مركز الخصم أمام محكمة النقض في حال تصديها لموضوع الدعوى إذا    اختلاف    
لنظره بعد النقض، عن مركزه أمام محكمة الإحالة في حالة نقض   اكان الموضوع صالحً 

الفرضيه موضوع    -حالة  برغم  كون محكمة النقض في الحكم المطعون فيه مع الإ 
إلى    -البحث  راجع  موضوع  الفنمحكمة  الطبيعة  في  "خصوصية  النقض  لمحكمة  يه 

 تي: فهي تمارس سلطتها الاستثنائيه في حدود وقيود الآ  ؛"التصدي

 : شرط صلاحية الموضوع للتصدي -ولاً أ

  – وجوب أو إجازة على حسب الأحوال   –إلى المشرع    إليهالشرط الأساسي الذي ركن      
هو صلاحية    -في الفرض موضوع الدراسة  –حكمة النقض التصدي لموضوع النزاع م

يجوز لها أن تقوم   بمعنى أن محكمة النقض عند تصديها للموضوع لا  ؛الموضوع لنظره
التقديرات ولا يسمح لها أيضً  عدم سماح   تاليالتطرق إلى الوقائع، وبال  ابأي نوع من 

 الخصوم بممارسة حقوقهم أمام محكمة النقض، كما هو الحال أمام محكمة الموضوع. 

   :الطبيعة القانونية لمحكمة النقض -اثانيً 

طبيعة وظيفة محكمة النقض القانونية في هذه الفرضية لا تجيز للخصوم أن يبدوا     
أمامها أي طلبات جديدة أو دفوع أو أوجه دفاع حديدة أو تقديم أدلة إثبات أو طلب 
الإحالة للتحقيق أو ندب خبير، كما هو الحال أمام محكمة الإحالة لو أن النقض كان  

بالفصل في الموضوع بعد نقض الحكم  لأ  ؛مع الإحالة ن أساس قيام محكمة النقض 
المطعون فيه في هذه الحالة هي كونها محكمة قانون تفصل في موضوع الدعوى إذا 

 .(38)للتصدي ةضافة تجعلها مهيأإكانت صالحه لنظرها من جميع الوجوه، دون أية 
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 : القاعدة القانونية -اثالثً 

تطابق الحكم الصادر من محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع مع وجهة النظر     
 القانونية التي من أجلها نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه. 

رأي الباحث حول طبيعة سلطة محكمة النقض أثناء تصديها للموضوع إذا كان صالحًا  
 لنظره: 

بعد النقض تصبح محكمة النقض  دعوى عندما تتصدي محكمة النقض لموضوع ال    
موضوع محكمة  طبقً    تاليوبال  ؛(39)بمثابة  الموضوع   في  تفصل  للنصوص   ا فإنها  

 ا للقواعد المقررة أمام محكمة النقض.المتعلقة  بمرحلة الاستئناف وليس طبقً 

عليها  ذات صلاحيات بمعنى أن محكمة النقض كونها محكمة موضوع  لها و      
بين    ةإلّا أن الواقع العملي يظهر فروقات ليست بقليل  ؛وسلطات  وقيود محكمة الموضوع

حيث تختلف سلطات محكمة    ؛ في الفرض محل البحث   -ضوعالنقض والمو   –المحكمتين
راكز الخصوم  النقض ومراكز الخصوم في التصدي، عن سلطات محكمة الموضوع وم

دلة الجديدة والطلبات أمام  تقديم الدفوع والأ  للخصم   بحيث لايجوز   أثناء  سير الخصومة،
الموضوع محكمة  أمام  الحال  هو  كما  التصدي  في  النقض  الخصومه،   محكمة  أثناء 

محكة النقض القيام بإجراءات جديدة في سبيل تهيأة القضية للفصل فيها،   علىيحظر  و 
لها و  الرغم من كونها محكمة موضوع  ما لمحكمة الموضوع من سلطات   عليهاعلى 

 وصلاحيات وقيود.

كيفية ممارسة محكمة النقض لسلطتها في الفصل في موضوع  ل:   اؤطرح التسوي      
ثم بعد ذلك   ،فهل تقوم هذه المحكمة ابتداءً بممارسة سلطتها كجهة نقض فقط ؛دعوى ال

فإنها تقوم   ؛نقض الحكم وتوافر شروط التصدي الخاصة بهذه الحالة  إلىإذا توصلت  
ال بالنقض وتوافر شروط التصدي    ه، أما أندعوى بالفصل في موضوع  بمجرد الطعن 
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نها لا تفصل في أوجه النقض وإنما تعيد إبحيث    ؛درجة ثالثة من التقاضي  إلىيحولها  
هل يوجد تأثير لنظام التصدي   ىجديد بصفتها محكمة موضوع؟  بمعن  بحث القضية من

سلطات    علىكثرة القيود المفروضه    على  طبيعة سلطة عمل محكمة النقض، فضلًا   على
محكمة النقض والخصوم أثناء تصديها للنزاع، والتي تتعارض مع حلولها محل محكمة 

 الموضوع.

إذا كنا قد سلمنا أعلاه بأن محكمة النقض في ظل تشريعنا المصري   أنه  يري الباحث
 ا ، أثار نقاشً دعوى لزامي حق التصدي لموضوع الاِ فإن تخويلها بشكل    ؛هي محكمة قانون 

راء نقسمت الآ ا؛ حيث  طبيعتها التقليدية  علىبخصوص تأثير ممارستها لهذا الحق     افقهيً 
الحق  إلى هذا  بقوة  عارض  اتجاه  محكمة   ؛اتجاهين:  عمل  بطبيعة  مساس  فيه  لأن 

 هذه الطبيعة.  علىالنقض، واتجاه أخر أيده بحجه أن هذا الحق لا تأثير له 

 . الاتجاه المعارض لنظام التصدي: 1

لقد نادى أنصار هذا الاتجاه بضرورة إلغاء هذا النظام، وعدم منح محكمة النقض     
نهائي القضية لحسمها بشكل  البت في وقائع  التبريرات   ؛ حيث حق  بعدد من  استدلوا 

ت  علىللتدليل   التصديمدىعدم صلاحية  في  النقض  محكمة  سلطة  تبريرات    ،د  وهي 
   تي:يمكن إجمالها في الآ

إن محكمة النقض بفضل هذا النظام أضحت تؤدي دور محكمة استئناف أو   •
محكمة قانون تشرف    إلىثالثة من درجات التقاضي تحتاج بدورها    محكمة درجة

نظام    على يحققها  التي  الإجرائية  السرعة  من  فبالرغم  الموضوعي،  نشاطها 
لأن هذه    ؛فإن إجازته لمحكمة النقض لا مبرر قانوني أو منطقي له  ؛التصدي

 .(40)الأخيرة ليست درجة من درجات سلم التقاضي ولا ينبغي أن تكون كذلك
فيه مساس بحقوق الدفاع فقد لا    دعوى إن تصدي محكمة النقض لموضوع ال •

مناقشة الوقائع التي يدور حولها موضوع الحق،   إلىيلتفت أطراف الخصومة  
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فيحرم    ؛هذا أو ذاك باستعمال حق التصدي من طرف محكمة النقض   ئفيفاج 
 درجات التقاضي. عليهبذلك من تقديم أوجه دفاعه في الموضوع وتضيع  

  دعوى إن محكمة النقض تتعسف في استعمال حقها في التصدي للبت في ال  •
 لدرجة يسمح معها لنفسها بأن تتدخل في وقائع النزاع. 

فسح المجال لمحكمة النقض   – حسب أنصار هذا الاتجاه   – فإن نظام التصدي  ؛عليهو 
فهو نظام مدد    ؛لتبتعد عن دورها الأصيل وتتحول وكأنها درجة من درجات التقاضي

م بحكم  عليه لقضاة النقض سلطة النظر في موضوع النزاع، في حين أن ذلك محظور  
نه يحرم الأطراف من إبداء ما لأ   ؛طبيعة محكمتهم وهو ما فيه مساس بحقوق الدفاع

 لديهم من أوجه دفاع ودفوع حول ما قد يعتمده حكم محكمة النقض من وقائع. 

 . الاتجاه المؤيد لنظام التصدي:2

صار الاتجاه إن أنصار هذا الاتجاه انطلقوا في دعم طرحهم من دحض مبررات أن    
محكمة موضوع عند   إلىوهكذا فإن مبرر تحول محكمة النقض  المعارض لهذا الحق،  
نه نظام لا ينال لأ؛  حسب أنصار هذا الاتجاه  على أساس سليمتصديها للنزاع  يقوم  

من طبيعة محكمة النقض كمحكمة قانون وليست موضوع، ذلك أن قاضي النقض   اقطعً 
فإنه لا يعيد النظر في وقائعها، وما يقوم به فقط هو إرساء   ؛دعوى عندما يتصدي لل

حالة، نشاط محكمة الإ   ىفنشاطه لا يتعد   ؛وقائع ثابتة  علىحكم القانون بكيفية سليمة  
دما أي عن  ؛ة التي بتت فيها محكمة النقض طالنق  وءعندما تنظر في القضية في ض

القانوني عوض أخر، أو تقوم بإعمال التأويل الذي تقوم به محكمة   تؤمر بتطبيق المبدء
 .(41)النقض 

لل     التصدي  النقض في استعمال حقها في  بكيفية    دعوى أما مبرر تعسف محكمة 
دام نظام الطعن بالنقض   فهو مبرر مردود من أساسه، ما  ؛تجعلها تتدخل في وقائع النزاع

ابة لأن ما يدخل في نطاق رق  ؛فكرة التمييز بين الواقع والقانون   إلىيستند في جوهره  
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إذ ليس هناك اتفاق   ؛تمييز من الصعوبة تحقيقة  ، وهومحكمة النقض هو القانون فقط
بينهما  علىالفقه والقضاء    ىلد  للتمييز  المستساغ    ؛تحديد معيار  فإنه من غير  لذلك 

،  (42)ن محكمة النقض قد تدخلت في الوقائع أم لا في ظل غياب هذا المعيارإالقول ب
إلى فإنه تدخل يكون راجع بالأساس  ؛ولو حدث ذلك بالفرض  ىذلك أنه حت إلىأضف 

 نظام التصدي في حد ذاته. إلىاستعمال هذه الأخيرة لحقها في التصدي، وليس  وءس

 موقف الباحث من الإشكال: 

تجاه المؤيد فإننا نرجح كفة الا  ؛تجاهينن لا بد لنا من ترجيح كفه أحد الاإذا كا
ذلك   تأثير  وعدم  للموضوع  النقض  محكمة  تصدي  طبيعتها،لحق    اعتبار   على  على 

 تية: الأسباب الآ

محكمة موضوع، ما دام أن    إلى ن هذا الحق لا يمكن أن يحول محكمة النقض  أ    
الوقائع المطروحة والثابتة    علىإنزال حكم القانون    علىهذه الأخيرة يقتصر دورها فقط  

وذلك من خلال استلزام المشرع لشرط صلاحية الموضوع لنظره، وتوفر قاضي النقض 
أي   إلى ن القضية لا تحتاج  أأي    ؛العناصر الواقعية التي تبتت لقضاة الموضوع  على

مبرر نظام التصدي بحقوق الدفاع الذي تمسك به الاتجاه   ا تحقيق، وهو ما يفند أيضً 
فكرة وقوع مناقشة أو    علىالعام لهذا الشرط يقوم   ى المعارض لهذا النظام، ما دام المعن

  ا ه محكمة النقض كافيً دفاع في الموضوع أمام محكمة الاستئناف، وهو الدفاع الذي ترا 
ذلك أن الطعن بالنقض لا يمكن    إلىلتمكينها من العناصر الضرورية للنزاع، أضف  

إلّا في حالات نقض الحكم لمخالفته قاعدة موضوعية أو قاعدة إجرائية وهي    إليهاللجؤ  
 جوانب قانونية فقط لا تمس الجوانب الواقعية للحكم.

 ؛طبيعة عمل محكمة النقض   علىفإننا نعتقد أن نظام التصدي لا تأثير له    ؛عليهو     
ة أو وسيلة فعالة لإنهاء القضايا التي  إلىإذ لا يجعل منها محكمة واقع ، بل هو مجرد  

جديد   من  مبرر لإحالتها  واضحة،   علىلا  أصبحت  نقط  في  للبت  الموضوع  محاكم 
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وأضحت بذلك نتيجة الحكم الذي سيصدر عن محكمة الإحالة معروفة من حكم النقض 
 والإحالة.

 :خاتمة الدراسة

الدراسة     النقض في  بحث موضوع    لقد استعرضنا من خلال هذه  "سلطة محكمة 
من قانون    2007لسنة    76من القانون المحسن رقم    269/4للمادة )  اوفقً   التصدي"

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة على: "المرافعات المدنية والتجارية المصري( والتي تنص  
للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة    ابنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحً 

ان سبب النقض أن  ك أيًا عليهاالثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب 
 هتمام الباحث. ا تحكم في الموضوع" بؤرة 

المشار       القانوني  النص  نقوم بتحليل هذا  المنظم لسلطة محكمة   إليه ونحن  أعلاه 
أثار و قتضاب شديد،  االنقض في التصدي، والذي تناول موضوع الدراسة كما هو ظاهر ب

دون إجابة واضحة يدعمها سند قانوني محدد، يمكن ذكر  الملاحظاتد من عد  نتباهنااِ 
 : تاليالنحو ال علىأهم هذه الملاحظات 

سكوت المشرع المصري عن تنظيم سير الخصومة عند تصدي محكمة النقض  •
 مقارنتّا بمحكمة الإحالة. دعوى لل

بمحكمة   • مقارنتّا  التصدي  في  النقض  لمحكمة  الممنوحة  السلطات  طبيعة 
 الإحالة. 

بسلطة محكمة   ةهذه الملاحظات الخاص  نعجابة  وللإ  ؛ونتيجة ذلك الفراغ التشريعي 
التصدي في  الا  ا ضطررنا  ؛النقض  أبواب  طرق   ا فاقً آأمامنا    تفنفتح   ؛فتراضات إلى 

عدة نتائج وخرجنا بج ملة من التوصيات   إلىوتوصلنا    ،جديدة لبعض الحلول التصويرية
 :تالييمكن إيجاز مضامينها كال
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 النتائج: -ولاً أ

؛ إن محكمة النقض وبعد أن تنقض الحكم المطعون فيه تحل محل جهة الإحالة •
ب  حيث  الأخيرة تتمتع  هذه  وصلاحيات  سلطات  تتسع قد    – جميع  أو    – تضيق 

كسلطة استدعاء الأطراف وسماعهم، وسلطة سماع    –بحسب حالتي التصدي
المحكمة   هذه  اتصال  طريقة  في  الفارق  مع  الخبراء،  ندب  وسلطة  الشهود، 

لزام  اِ يكون الاتصال مباشر وبدون    ؛ حيث بالقضية بعد النقض وفي التصدي
 صاحب المصلحة في الإرجاع بالقيام بذلك. 

تصديها   • وبمناسبة  النقض  محكمة  تقوم  أن  النظرية  الناحية  من  يجوز  أنه 
أن هذا الإدخال   إلىللموضوع أن تأمر بإدخال الغير في الخصومة، مع الإشارة  
 .إليهمن الناحية العملية نادر الحصول لصعوبة تحقق الحاجة 

التوسع في   • المعارض إ ضرورة عدم  الفقهي  الرأي  التصدي ونقد   ؛عمال نظام 
ال  فرغم    لموضوع  بصديها  النقض  محكمة  قيام  حال  العملية    دعوى الفائدة 

في إطاره الضيق    ىفإنه يجب أن يبق  ؛والمتمثلة في سرعة الفصل في الموضوع
الطعن    ؛المحدود  وحالة  فيه،  للفصل  الموضوع  صلاحية  حالة  في  فقط  أي 

الثانية للمرة  النظام إن  إذ    ؛بالنقض  نظرنا  -هذا  هذا   – في  في  بالبقاء  جدير 
النطاق فحسب دون توسع أو شطط، وعلة ذلك أن التوسع في قيام محكمة  
النقض بممارسة هذا الدور تأباه طبيعة وظيفة محكمة النقض كمحكمة قانون،  

عوجاج وشذوذ في تطبيق القانون، وليست درجة ا الأحكام من  تقوّم ما يقع في  
 من درجات التقاضي.

 التوصيات:  -اثانيً 

تشريع نصوص قانونية تبين عمل محكمة النقض    إلى تستدعي الضرورة الملحة   •
أنها جهة    على من الدقة، هل تمارس وظيفتها بحكم القانون    شيءفي التصدي ب
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نقض ثم تقوم بالفصل في الموضوع، أو أنها تصبح جهة موضوع مباشرة، وفي  
هذه الحالة هل تحل محل جهة الإحالة؟ أم أنها تصبح درجة تقاضي تحل محل 

 الجهة مصدرة الحكم المنقوض؟

لابد من تحديد الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع   •
الرجوع  إلىشرحها تحتاج  كتفاء بمادة واحدة وعدم الا بنصوص أكثر تفصيل،

العامة   الا  أخرى   ا وأحيانً   احيانً أللقواعد  من  استنباطها  القضائية  إلى  جتهادات 
 والإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض كجهة مراقبة للقانون. 

بيان كيفية الطعن من عدمه أمام محكمة النقض في قرارات هذه الأخيرة في   •
هذه  منها في  الصادر  الحكم  لمحكمة موضوع، كون  تتحول  عندما  التصدي 

تفقد صفتها كجهة قضائية    تاليالحالة يحولها لدرجة من درجات التقاضي وبال
 تبت في الحكم المنقوض من جهة القانون دون الواقع.

 

هم في تدعيم دور محكمة النقض كمحكمة نتظار تشريع نصوص قانونية تساوفي      
لمّا أكدت    ؛للبلاد   عليا الدستورية  المحكمة  التقاضي    علىفإن  درجتين في   علىمبدأ 

 ة ساسي أ  ةعلى درجتين ي عدّ ضمان نظر النزاع  "  جميع المواد إلّا بما استثناه القانون بقولها:
 .(80)"عن المتقاضيين بغير نص صريحللتقاضي بحيث لا يجوز منعها

ن المشرع المصري عندما ريب فيها  أ  حقيقة لا  علىفإننا نؤكد في نهاية الدراسة      
مبدأ    على حرصه التام   علىفهو يؤكد    ؛التصدي لمحكمة النقض دون غيرهاة  أقر مهم

لتزامه بما أكدته أحكام المحكمة الدستورية بخصوص عدم  ادرجتين، و   علىالتقاضي  
 نا نعتقد في بداية مقدمة الدراسةقانوني، بخلاف ما كالإخلال بهذا المبدأ  بغير نص  

أن المشرع المصري عند إقراره لنظام التصدي لمحكمة النقض وإحلالها محل محكمة 
الإحالة سيخل بهذا المبدأ، وما يزيد من طرحنا في البداية أن المشرع الفرنسي م نشأ هذا  
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ومع المبدأ والمدافع عنه قد أقر هذه المهمة  لمحاكم الاستئناف دون غيرها، غير أن  
خلال الدراسة بصدد ذلك، يتضح    – الفرنسي والمصري   –تتبع هذا الوضع بين النظامين

هو سرعة خر  آدرجتين لتحقيق مبدأ    علىلنا أن المشرع الفرنسي قد أخل بمبدأ التقاضي  
، وبذلك نجد أن المشرع المصري اكما أفضنا في شرح ذلك سابقً   ةالتقاضي والعدالة الناجز 

ك التصدي  من  الاستفادة  في  فق  و  النقض يلآقد  محكمة  قضاة  بيد  وجوبية  تشريعية  ة 
درجتين دون التنازل عنه أو الإخلال   علىبجانب حرصه الشديد وتمسكه بمبدأ التقاضي  

 عكس ما فعله نظيره الفرنسي.    علىبه، 

ويأمل الباحث  في القريب العاجل أن تتكاتف  جميع المؤسسات المعنية في أن      
م بدورها الرقابي محكمة قانون، تقو   تجعل من محكمة النقض هذا الصرح الشامخ فعلًا 

لقضاة مصر تنير لهم الطريق   انبراسً   اكما كانت دومً على أكمل وجه،   الحيوي والرئيس
فيما يقضون وتعضّ حيثياتهم فيما يحكمون، وهي بالقدر ذاته أعانت المشرع المصري 

التشريعي   رأيها في غير موضوع وتلافي ذاك العوار  علىفنزل    ؛تصويب أخطائه  على
لما فيه حسن تطبيق القانون، ومن تأصيلها   –ا مرضيً   ا راضيً   –الذي كشفت عنها فستجاب 

لقضاة وأولئك المشرعون  وتفسيرها وتفصيلها استلهم الفقه أهم مصادره، وكيف لا وهؤلاء ا
لامهم  آمالهم واحدة و آوالفقه هم جزء من نسيج المجتمع شواغلهم واحدة وهمومهم واحدة و 

 .(81)نتمائهماالذود عن الحق مهمتهم... والوطن كذلك وحدة... نصفة المظلوم و 
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 :الهوامش

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية وتعديلاتها.  250،   249،  248للمواد    ا( وفقً 1)
ميز محكمة النقض عن ان تيأخر ( محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي، وهناك خصّتان  2)

 : باقي المحاكم 
 ".نقض واحدة في الجمهوريةك محكمة هنا" ؛ . إنها وحيدة 1    
 . ليست محكمة النقض محكمة درجة ثالثة بعد محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم.  2    

بإنشاء محكمة النقض  1931مايو  2الصادر في  1931لسنة   68( المرسوم بقانون رقم 3)
 والإبرام. 

النهضة 4) دار  الأولي،  الطبعة  الكويتي،  القضائي  التنظيم  قانون  الفتاح:  عبد  عزمي  د/   )
 .220،   219، ص 2005العربية، 

 . 564( المعجم الوسيط: دار إحياء التراث العربي الجزء الثاني، ص 5)
،  1986،  1( د/ وجدي راغب فهمي: مبادئ القانون المدني، القاهرة، دار الفكر العربي، ط6)

، د. فكري عبد الحميد أبو صيام: الأسباب الجديدة في النقض هنفس  ىالمعن، وفي  49ص  
 .170، ص2003 ، كلية الحقوق، ةالمدني، رسالة دكتوراه غير منشور 

( د/ نبيل إسماعيل عمر: الوسيط في الطعن في المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية، دار 7)
 . 198، ص 2001الجامعة الجديدة للنشر، 

( د/ رمزي يوسف: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، القاهرة، دار النهضة  8)
 . 6، ص 1967العربية، 

بإنشاء   2008لسنة    120( د/ سيد أحمد محمود: ملاحظات على المشروع والقانون رقم  9)
التشريعية الحديثة   الاتجاهاتالمحاكم الاقتصادية، بحث منشور في المؤتمر العلمي الدولي في  

 . 456، ص 2010في التنظيم القضائي، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 
المدنية والجنائية، الإسكندرية، دار   الأحكام( د/ محمد أحمد عابدين: طرق الطعن في  10)

 . 84، ص 1984المطبوعات الجامعية، 
..، المرجع السابق، ص .( د/ سيد أحمد محمود: ملاحظات على المشروع والقانون رقم 11)

458   . 
 . 85( د/ محمد أحمد عابدين: طرق الطعن...، المرجع السابق، ص 12)
خطوة  13) المتخصصة  المحاكم  دويدار:  طلعت  د/  القضائي،    أخرى (  التخصص  نحو 

 . 146، ص 2009الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 
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( د/ سيد أحمد محمود: النقض الجزئي للأحكام، المحلة الكبري، دار الكتب القانونية،  14)
 .  3، ص 2007

،  1983دون دار نشر،  الأحكام وطرق الطعن فيها، القاهرة،  ( د/ يوسف أبو زيد: قواعد  15)
 . 194ص 

،  15د/ أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية والتجارية، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط  ( 16)
 . 941، ص 1990

 : هنفس ( راجع في المعنى17)
BLANC E. & VIATTE J.; Nouveau code de procedure civile 
commenté…, op. cit, art. 627,  p. 408-1 . 

( د/ هبة بدر أحمد صادق: الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية في ضوء أحدث  18)
 . 264، ص 2016القضائية، القاهرة، بدون دار نشر،   الأحكام التعديلات التشريعية و 

د/ عبد العزىز خليل بديوي: بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام بالإشارة  (  19)
 . 549، ص1978إلى قواعد الإجراءات أمام القضاء الإداري، دار الفكر العربي، 

د/ نبيل إسماعيل عمر: الوسيط في الطعن بالنقض المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية،    ( 20)
 . 472، ص 2001دار الجامعة الجديدة للنشر، ، 

( د/ أحمد مليجي:  تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى المدنية، دراسة 21)
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